حقوق الإنسان هي أدوات أساسية لقيام حوار فعال بين الثقافات

بيان من قبل مجموعة من خبراء الأمم المتحدة* في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

في هذا اليوم العالمي للتنوع الثقافي، دعونا نحتفل بثراء إنسانيتنا المشتركة المجسدة في التنوع الثقافي الذي هو ضروري للجنس البشري كما هو الحال مع التنوع البيولوجي بالنسبة للطبيعة، وأن نعترف بحتمية الدفاع عن هذا التنوع الذي لا يمكن أن ينفصل عن احترام كرامة الفرد والالتزام الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

[bookmark: _GoBack]في ضوء تعدد طرق تعبير الأفراد والجماعات والمجتمعات عن نفسها، فأنه من البين بأن التنوع الثقافي هو في صميم المناقشات المعاصرة حول الهوية والتماسك الاجتماعي. عملية العولمة، بتسهيل من التطور السريع للتكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال، غالباً ما  ينظر إليها على انها تساعد في تآكل هذا التنوع الثقافي، مما يجعل الحفاظ على التنوع ذوا اهمية اكبر، التنمية تتطلب، بوصفها عملية تهدف لأن تحقق للجميع حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية تحوز منهم على رضا أكبر، أن يتم تعزيز الحوار بين الثقافات والتفاعل المتناسق بين الأفراد والجماعات من ذوي الهويات الثقافية المتنوعة والمتعددة والمتمتعة الحيوية، كأفضل ضمان للسلام والاستقرار.

رغم ذلك، فأن التنوع الثقافي، لا يمكن أن يزدهر إلا في بيئة تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والتي هي عالمية وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، وكل منها يمثل اساس لتحقيق الاخر.  لا يجوز لأي احد أن يستند للتنوع الثقافي كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي أو الحد من نطاقها، ولا ينبغي اتخاذ التنوع الثقافي كأساس لدعم التمييز، والممارسات التقليدية الضارة التي، باسم الثقافة، تسعى إلى تقديس الاختلافات التي تتعارض وعالمية حقوق الانسان، وعدم قابليتها للتجزئة وما تتسم به من ترابط.

الحقوق الثقافية تشمل على حق السؤال ضمن المناخ الحالي "للثقافة"، ليختار البقاء في كيان ثقافي معين أو الخروج منه، وكذلك الاستمرار في خلق ثقافة جديدة. لدى الأفراد عدت هويات ويقيمون أيضا ضمن مجتمعات تعددية. وبالتالي تعزيز التنوع الثقافي يحافظ على عملية العيش، وهي ثروة متجددة لنفع الأجيال الحالية والمستقبلية التي تضمن لكل فرد التمتع بحقوق الإنسان المقررة له، بوصفها عملية تكيف تغذي القدرة على التعبير والإبداع والابتكار.

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، ننبه إلى أن القيم العالمية لحقوق الإنسان ينبغي أن تكون جسر بين جميع الثقافات، ولا ينبغي أن تكون خاضعة للقواعد الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، ونذكر الدول بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي عن تهيئة بيئة تفضي للتنوع الثقافي، وأن يكون التمتع بالحقوق الثقافية لجميع الأشخاص، بما في ذلك الأقليات القومية أو الإثنية، دينية ولغوية، وتلك التي تستند إلى سمات أخرى، فضلا عن الشعوب الأصلية، متضمن للحق في : التعبير عن أنفسهم، وإنشاء ونشر أعمالها باللغة التي يختارونها، ولا سيما في لغتهم الأم؛ الحصول على التعليم والتدريب الجيدين اللذين يحترمان بنحو تام هويتهم الثقافية؛ ولهم الحق في المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارونها، وممارسة تقاليد ثقافتهم، وفقاً لما يوجبه احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

حقوق الإنسان والتنوع الثقافي امران متشابكان: الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يخلق بيئة لـضمان التنوع الثقافي. يمكن حماية التنوع الثقافي وتعزيزه فقط إذا كانت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير، وحرية المعلومات والاتصالات، والتحرر من التمييز من أي نوع، فضلا عن قدرة الأفراد على اختيار أشكال التعبير الثقافي، وحقهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمعات معينه مضمونة. في الوقت نفسه، سوف تساهم بيئة تفضي للتنوع الثقافي بطريقة مؤثرة في الاحترام التام لحقوق الإنسان.

احترام حقوق الإنسان يعزز التنوع الثقافي بإعطاء الأفراد والمجموعات إمكانية التعبير بحرية عن هويتهم الثقافية وتنميتها؛ للوصول إلى التراث الثقافي والديني والمعلومات من مجتمعهم، كما لغيرهم، فضلا عن فوائد التقدم العلمي؛ والمشاركة في تفسير وصياغة وتطوير التراث الثقافي، وفي إعادة صياغة محتوى ومعالم هويتهم الثقافية. الاعتراف بتنوع الهويات الثقافية وأشكال التعبير، المساواة في المعاملة، واحترام كرامة جميع الأشخاص والمجتمعات، والانفتاح على الآخرين، والمناقشات والتبادل الثقافي عناصر حاسمة في تعزيز التنوع الثقافي.

الاهم من ذلك، هو ان التنوع الثقافي لا يقتصر فقط على ما بين الجماعات والمجتمعات؛ هناك تنوع داخل كل مجموعة ومجتمع. الحوار بين الثقافات وبين الأديان يحتاج إلى أخذ مكان على جميع المستويات، أي من مستوى المجتمع إلى المستوى الدولي. داخل المجتمعات، التبادل الثقافي ينبغي أن يشترك فيه الأسر والمثقفين وقادة المجتمع. والشباب على وجه الخصوص ينبغي تشجيعهم على الانخراط في الحوار بين الثقافات من خلال، على سبيل المثال، برامج المراسلة في المدارس أو عن طريق دردشات الإنترنت حول مواضيع محددة، والأحداث الفنية.

على الصعيد الوطني، سيادة القانون وأداء المؤسسات الديمقراطية شرطان أساسيان لإنشاء مناخ ملائم يفضي إلى حوار حقيقي وتفاهم. الناس بحاجة إلى أن تثق في النظام، والتنوع داخل المؤسسات يمكن أن يوصل لخلق مثل هذه بيئة. التنوع يحتاج إلى تعميم تطبيقه، على سبيل المثال، في الترشيحات إلى الهيئات النظامية، ومشاريع الإسكان ومناهج المدارس.

ينبغي أن تعتمد الدول تدابير تفضي إلى خلق والحفاظ على المساحات المفتوحة الضرورية لممارسة الحريات الثقافية وتمكين الأفراد والمجموعات من معالجة وإدارة التغييرات الثقافية بطريقة تشاركية، وصون وتطوير ونقل تراثهم الثقافي. وفي هذا الصدد، أن المؤسسات التعليمية تلعب دوراً حيويا نظراً لأنها يمكن أن تغرس روح التسامح أو تشجع التوترات، حتى في سن مبكرة. ولذلك، يجب أن ينصب التركيز على التعليم المستنير الذي يعلم الأطفال الاعتراف بالتنوع القائم وتقديره.

(*): فريدة شهيد، الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية
http://www2.ohchr.org/english/issues/cultural_rights/index.htm
فرانك لا رو، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
 http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm
غيتو مويغاي، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/index.htm
جيمس أنايا، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/
رشيدة مانجو، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm
فيرنور مونيوز فيلالوبوس، المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/rapporteur/index.htm
أسماء جهانجير، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد
http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/index.htm
